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 محمد محمد الطيب/ المهندس 
  

ضايا المرأة لتمكينها من إن وزارة العمل والتدريب المهني، تحرص باهتمام على التفاعل الصادق مع ق
فقد أصبح . وتجلت اهتماماتها بمتابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة. القيام بأدوارها التنموية

النهوض بواقع المرأة اليمنية وتعزيز مكانتها في التنمية يشكل اتجاهاً جاداً في المجتمع ويتصدر الاهتمامات 
، باعتبار أن تطور أوضاع المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي الرسمية في الجــمهورية اليمنية

  .من أهم المقاييس التي تعكس تطور المجتمعات
  

فالمرأة اليمنية تشكل قوة عددية تزيد عن نصف المجتمع وليس من المقبول أن تبقى طاقاتها معطلة 
ولتوسيع الدور الاقتصادي . عالة في التنميةوهي تمثل هذا القدر الهائل من الموارد البشرية دون مشاركة ف

للمرأة تسعى وزارة العمل والتدريب المهني إلى اتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تحقيق الاندماج التدريجي 
للمرأة في سوق العمل والرفع من قدراتها المهنية من خلال تحسين فرص العمل وزيادة طرق ووسائل 

ن من بين تلك الخطوات إنشاء إدارة عامة لتنمية المرأة العاملة وتنظيم وكا. مساعدتها على اكتساب المهارات
ندوات متخصصة لفتح حوار موسع مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية للخروج 

ج برؤية مشتركة حول السبل الكفيلة باجتذاب المرأة للعمل وتنمية قدراتها المهنية في إطار سياسات وبرام
  . محددة المعالم

  
ومثل تلك التوجهات لها مدلولات سياسية واقتصادية واجتماعية، فمستوى إدماج المرأة في التنمية 
وتوفير فرص العمل المجزية لها وتنمية قدراتها، يعكس المدى الفعلي لانتقال المجتمع إلى الديمقراطية والى 

ج ذلك في إطار الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية و يندر. تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
وتزيد هذه المشاركة  من تأثيرها على صنع . للمرأة التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

القرار الذي يؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية في إطار توجهات الحكومة نحو خلق فرص عمل للمرأة 
  .مج شاملة تهدف إلى التخفيف من الفقر وتحسين مستوى دخل الفردضمن برا
 

وتمشياً مع الاهتمام الدولي بالدور الحيوي للمرأة الذي يؤكده منهاج عمل بيجين للمؤتمر العالمي الرابع 
، وغيره من المؤتمرات المعنية بالتنمية البشرية، بادرت وزارة العمل والتدريب ١٩٩٥للمرأة المنعقد عام 

لمهني بالطلب إلى منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للتعاون في وضع استراتيجية ا
  .وطنية لعمل المرأة شارك في صياغتها عدد من المختصين من جهات حكومية وغير حكومية

 
اسات وتحتوي استراتيجية عمل المرأة على وصف لطبيعة المشاكل والأولويات والأهداف والسي

ولاشك أن هذه التدابير من شأنها أن تساعد على النهوض بأوضاع المرأة  .والأجرات والآليات المقترحة للتنفيذ
ولابد من التأكيد هنا، إلى أن تنمية عمل المرأة . وتعزيز فرص مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية يتطلب تظافر جهود منظمات أصحاب العمل والعمال والمن
  .باعتبار أن تعزيز دور المرأة في التنمية إنما هو قضية المجتمع بأكمله

 
إن وزارة العمل والتدريب المهني تقدر عالياً جهود الفريق الوطني وكافة الجهات التي ساهمت في 

  .موضوعات أو تجديد المعلوماتإعداد الاستراتيجية  سواءً بتقديم الأفكار أو بلورة ال
   

ونخص بالشكر  منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والاتحاد الأوروبي 
متمنياَ لهذه الإستراتيجية أن تحقق أهدافها وأن يكون المجتمع أكثر إدراكاَ . لتقديمهم العون الفني والمادي

  .تودي فاعليتها ومخرجاتها ونتائجها إلى العيش الكريم للجنسينلأهميتها وأكثر تقبلاَ لسياساتها وأن 
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إن الفريق الوطني الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة يعبر عن ثقته بان الاستراتيجية 
والريف وستفتح آفاقاُ ستقود النساء إلى تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة على مستوى الحضر 

  .أوسع لمشاركة المرأة  في الحياة العامة وتحقيق حضوراًَ جيداَ في سوق العمل على المدى القريب والبعيد
  

ويرى الفريق الوطني أن الاستراتيجية تمثل مشروعاَ مهماَ وناجحاَ في حياة مجتمعنا اليمني الحديث 
المي إزاء قضايا المرأة وما يخصها بشكل أساسي في مجال وموضوعاَ ملحاَ يتماشى مع الاتجاه الوطني والع

كما يرى الفريق الوطني أن هذه الاستراتيجية تمثل اعترافا رسميا وشعبيا بأهمية عمل المرأة . العمل 
ودورها في التنمية حيث يتوجب على الجميع وعلى وجه الخصوص الشركاء الاجتماعيين مساعدة النساء 

تولي مسئولياتهن والتصدي للسلبيات التي تعوقهن عن أداء عملهن أو تنقص من على القيام بأعمالهن و
  .حقوقهن، وإبراز إيجابيات واستعدادات المرأة العاملة بما يحقق التكامل والتكافؤ في قوة العمل بين الجنسين

  
لق الظروف ويعتبر الفريق الوطني هذه الاستراتيجية امتدادا للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى خ

المناسبة للاستثمار الأمثل  لطاقات النساء وتمكين من العمل  والتخفيف من عبء الفقر وإزالة كل ما تعانيه 
المرأة العاملة صحيا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا من اجل الوصول إلى افضل النتائج في أداءها لأدوارها 

  . الاقتصادية
  

تراتيجية تهدف إلى الحفاظ على القيم الحميدة التي اكتسبتها وبنفس الوقت يرى الفريق الوطني أن الاس
المرأة اليمنية  عبر العصور وصانت هويتها حيث أنها ستعيد للمرأة مكانتها في سلم الإنتاج والتنمية 

إلي جانب ذلك فان الإستراتيجية .  والمشاركة في الحياة العامة كانسان يتمتع بكافة الحقوق مثل أخيها الرجل
ءم مع معطيات العصر ومع المكانة التي تمثلها المرأة في المجتمع اليمني وتنسجم مع الوعي الاجتماعي تتلا

  .ومتطلبات إسهامها في قوة العمل
  

ويؤكد الفريق الوطني على ضرورة ة متابعة تنفيذ الاستراتيجية بصورة صحيحة وواعية تحت مضلة 
 الدولي بما يعزز الإمكانيات والفرص الحقيقة لتنفيذ هذا الأجهزة التنفيذية والجهات الإشرافية والتعاون

والغاية التي نرمي إليها هي النهوض بالمرأة اقتصاديا واجتماعيا  . المشروع الكبير خلال السنوات القادمة
  .المتواكب للتطورات التي يشهدها اليوم العالم

  
مع المسائل التي تبنتها الاستراتيجية وفي الأخير  يدعو الفريق الوطني الجهات المعنية إلى التعامل 

  .بروح المسؤولية وجدية المتابعة في إطار اختصاصاتها لضمان نتائج أمثل
  

  شائف علي الحسيني
  وكيل وزارة العمل لقطاع القوى العاملة

  
  رئيس الفريق الوطني

  لإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة
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  مــــدخــل
  

 الجمهورية اليمنية شأنها شأن الغالبية 
العظمى من الدول النامية تعتبر تدني 
المشاركة الاقتصادية  للنساء من العوامل 
التي تقود المرأة للدخول في دائرة الفقر وتعرقل 
عملية التطور الاقتصادي وتعيق الدفع بعجلة 

   .التنمية
  

وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت من 
قبل الحكومة خلال السنوات الماضية للارتقاء 
بأوضاع المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل 
خاص إضافة إلى المساعدات والدعم الذي تقدمه 
المنظمات الدولية والبلدان الشقيقة والصديقة إلا أن 

  .عهاكل تلك الجهود لم تعمل على تطوير أوضا
  

وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية لعمل 
المـرأة كثمرة من ثمار التعاون بين وزارة العمل 
والتدريب المهني والوزارات المختلفة والقطاع 
الأهلي من جهة ومنظمة العمل الدولية وصندوق 
الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والاتحاد الأوروبي من 

تمرة  جهة أخرى لتصب في مجرى الجهود المس
لتطوير المرأة وتحسين مستوى معيشة كافة شرائح 

  .المجتمع اليمني
  

وقد استندت الاستراتيجية في صيغتها النهائية 
على مسودة الاستراتيجية المقدمة من فريق العمل 
الوطني بدعم من منظمة العمل الدولية وصندوق 
الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ونتائج اللقاء الموسع 

، وكذا الدراسات ٢٠٠٠بصنعاء في فبراير المنعقد 
والأبحاث والتوصيات المقدمة في عدد من ورش 

  .العمل والندوات الخاصة بالمرأة
  
  

 المؤشرات الديموغرافية : أولا
  

تؤثر المؤشرات الديموغرافية كالخصوبة 
والتركيب العمري للسكان وسن الزواج على مدى 

. صادية العامةونوعية مشاركة المرأة في الحياة الاقت

فارتفاع معدل الخصوبة من شانه إضافة أعباء 
أسرية  متزايدة  خلال فترة الحمل وبعدها مما 
يشكل عائقا أمام المرأة في الحصول والحفاظ على 

أما الزواج . وظيفة دائمة ذات طموحات مهنية
المبكر فهو يؤثر على درجة التحصيل العلمي للنساء 

ى المنافسة في سوق وبالتالي إضعاف قدراتهن عل
  .العمل

  
  

بالرغم من تراجع معدلات نمو السكان في 
عام % ٣،٥ إلى ١٩٩٤عام % ٣،٧اليمن من  

 فلا تزال معدلات النمو السكاني في اليمن ١٩٩٩
من أعلى معدلات العالم مما يمثل أحد التحديات 
الكبيرة ليس فقط من خلال القدرة الاستيعابية لسوق 

 المستويات المعيشية من العمل ولكن أيضا على
 ٤٧٨،٦ التي تبلغ ١خلال نسب الإعالة الاقتصادية

   ١٩٩٩.٢لعام% 
  
  

أفراد ) ٧(ومتوسط حجم الأسرة البالغ 
والضغوط على الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات 

أن التركيب العمري للسكان يعتبر من أهم . للمجتمع
الملامح الديموغرافية لكونه العامل الأساسي في 

حديد وبلورة الكثير من المتغيرات الديمغرافية ت
وتبين النتائج النهائية . والاجتماعية والاقتصادية

 أن اليمن يتميز ١٩٩٨لمسح ميزانية الأسرة لعام  
بتركيب عمري فتي شأنه شأن المجتمعات النامية، 

 سنة ١٥حيث تصل نسبة الذين تقل أعمارهم عن 
من مجموع السكان على مستوى %) ٤٨(
لجمهورية اليمنية في حين لم تزد نسبة الكبار الذين ا

وتبلغ %) ٣،١( سنة أو اكثر عن ٦٥تبلغ أعمارهم 
 سنة ٦٤-١٥نسبة الأفراد في الأعمار بين 

)٤٨،٩.(%  
  

                                            
 سنة ٦٤– ٠ شخص من الأفراد في الأعمار من ١٠٠ نسبة الإعالة لكل ١

 . سنة٦٤– ١٥بما في ذلك الأفراد غير النشطين اقتصادياً في الأعمار  
 ١٩٩٩مسح القوى العاملة :  المصدر ٢

  إن
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وتشير البيانات أن متوسط سن الـزواج 
ويعتبر هذا .  عاما٢٠َالأول لدى المرأة اليمنية هو 

لمستوى التعليمي مؤشراً إيجابيا في إمكانية رفع ا
كما . للمرأة وزيادة دخلها ونجاحها في سوق العمل

تشير البيانات أيضا، رغم التركيبة الفتية لقوة 
العمل، أن هناك ارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في 
الفئات العمرية المختلفة بينما تتركز مشاركة الرجال 
في الفئات العمرية الفتية مما يشير بان احتياج 

للعمل يعتبر حاجة ملحة لجميع الفئات وليس المرأة 
  .فقط للفئات العمرية الفتية

  
  واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصاد: ثانيا

  
تتكون قوة العمل من مجموعتين هما 

وقد بلغت معدلات المشاركة . المشتغلين والمتعطلين
على مستوى %) ٤٥،٩(في النشاط الاقتصادي 

 المعدل بين الحضر الجمهورية، في حين يتفاوت
في الحضر  و %) ٤٠،٠(والريف إذ بلغ 

وتظهر البيانات في معدل . في الريف%) ٤٨،٣(
المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب النوع الفجوة 
الكبيرة بين الرجال والنساء حيث بلغ هذا المعدل 

في الريف،  %) ٧٠،٧(والرجال %) ٢٥،٩(للنساء 
ن جداً بين النساء أما في الحضر فإن هذا المعدل متد

  ٣.للرجال%) ٦٨،٠(مقابل %) ١١،٥(حيث بلغ 
ولو تناولت  الإحصائيات دور المرأة في القطاع 
غير النظامي لأظهرت ارتفاعا في نسب المشاركة 

  .الاقتصادية خصوصا في المناطق الريفية
  

وتشير تلك المعدلات إلى حجم الهوة الكبيرة 
قتصادي بين في معدلات المشاركة في النشاط الا

الرجال والنساء وإلى ضآلة وتدني مساهمة المرأة 
ويعود هذا التدني لأسباب . في الاقتصاد الوطني

كثيرة من أهمها العادات والتقاليد الاجتماعية التي 
تحد من مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية غير 
التقليدية وتدني المستوى التعليمي بين النساء، عدم 

ات المطلوبة والملائمة لسوق العمل، وجود المهار
الزواج المبكر للفتيات الذي يعيقهن عن مواصلة 

كما يتم تفضيل أصحاب العمل . التعليم والعمل
الرجال عن النساء أثناء التوظيف بسبب الالتزامات 
التي تتحملها المرأة من خلال دورها الإنجابي 
إضافة إلى عدم توفير خدمات رعاية موجهه للطفل 

ساندة النساء العاملات، وكذا ممارسة بعض لم
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أشكال التمييز التي تواجه المرأة وتعيق التحاقها 
  .بسوق العمل

  
ويكشف توزيع قوة العمل حسب النشاط 
الاقتصادي عن الخلل في التوزيع النسبي للاستخدام 
في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما يبين مدى 

ية معينة دون اعتماد المجتمع على نشاطات اقتصاد
سواها ويوضح نمط  النشاط السائد في المجتمع من 

وتتركز مشاركة . حيث تمركز عدد المشتغلين فيه
النساء في العمل التقليدي في قطاع الزراعة والصيد 

من إجمالي %) ٨٧،٧(والحراجة ويعمل بها 
. العاملات في جميع الأنشطة الاقتصادية في اليمن

)% ٤،٣( التعليم ويأتي في المرتبة الثانية
تأتي في المرتبة %)  ٢،٦(والصناعات التحويلية 

وهذا يعني أن نسبة مشاركة المرأة في . الثالثة
من النشطات  %)٩٤،٦(القطاعات الثلاثة يمثل 

   ٤.اقتصادياً
  

إن تمركز النساء في قطاعات محددة هو 
مؤشر غير إيجابي عن انخراطهن الكامل في الدورة 

 مقارنة مع الرجال الموزعين الاقتصادية وخصوصا
ولاشك إن إقبال النساء على . على قطاعات مختلفة

مهن محددة مقبولة اجتماعيا يزيد العرض، الأمر 
الذي يؤدى إلى خفض الأجور وزيادة المنافسة 

أما عن . وإلحاق الضرر بهذه الفئة النشطة اقتصاديا
مشاركة المرأة في قطاع الصناعات التحويلية فمن 

 بالذكر أن لهذا القطاع قوة استيعابية عالية الجدير
لعمالة النساء وخصوصا بأنه من القطاعات النامية 

أما عن نسب توزيع  العاملين والعاملات . في اليمن
% ٩١،٧حسب القطاعات الاقتصادية نجد أن هناك 

من النساء يعملن في القطاع الخاص والمنظمات 
الذين من الرجال % ٧٦،٤غير الحكومية مقابل  

من النساء يعملن % ٦،٣يعملون في نفس القطاع ، 
من % ٢٠،٦في القطاع  الحكومي نسبة إلى 

  ٥.الرجال
  

إن ضعف مشاركة المرأة  في القطاع 
الحكومي يشكل إحدى العوائق أمام التحاقها بسوق 

فهناك بعض المتغيرات تتمثل في  برامج . العمل
ة الإصلاح الإداري و المالي والخصخصة وإعاد

الهيكلة الاقتصادية التي تتبعها الدولة والذي يتطلب 
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  ٧  وزارة العمل والتدريب المهني

تخفيض عدد الموظفين الحكوميين وإعطاء أهمية 
اكبر للقطاع الخاص مما يؤثر سلبا على مشاركة 

ذلك أن تركيز النمو الاقتصادي على  . المرأة
. القطاع الخاص يتطلب من النساء مهارات حديثه

هو لضمان حقها أما عن إقبال المرأة للقطاع العام ف
في التأمينات الاجتماعية التي لا تضمنها دائما في 
القطاع الخاص ويشجعها على ذلك قبول نظرة 
المجتمع لعمل المرأة في القطاع العام مقارنة 

  .بالقطاع الخاص
  

ولكن  إذا أخذنا بعين الاعتبار نشاط المرأة 
الإنتاجي ضمن إطار مسئوليتها العائلية وفي 

زلي ومشاركتها في القطاع الزراعي الاقتصاد المن
يعتبر امتداداً لدورها الإنجابي وليس كنشاط 

فعلى سبيل . اقتصادي،  فإن هذه النسبة تكون عالية
المثال هناك عدد لا باس به من النساء يعملن في 
الصناعات المنزلية مثل الأغذية والملابس والحرف 

ت التقليدية واللاتي يستثنين من إحصاءات النشاطا
  .الاقتصادية
  

تشير إحصاءات توزيع القوى العاملة حسب 
الحالة العملية بأن النساء العاملات لدى أسرهن 
بدون اجر يشكلن اكثر من نصف العاملات في 
مختلف الحالات العملية في اليمن حيث بلغت 

 مما يشير إلى  ضرورة الدفع ٦%).٦١،٩(نسبتهن 
لمدفوع باحتساب عمل المرأة غير المنظور وغير ا

فهذه المشكلة تدل . وخاصة في القطاع الزراعي
على تدني مستوى الوعي في أوساط المخططين 
والمنفذين للسياسات الاقتصادية بأهمية الأدوار 

  .الإنتاجية للمرأة
  

 كما أن هناك  تفاوت في الأجور المدفوعة 
للنساء في القطاع الخاص مقارنة بالأجور المدفوعة  

إذ بلغت  نسبة  . هن الاقتصاديةللرجال في نفس الم
أجور النساء إلى الرجال  على مستوى إجمالي  

أما في القطاع العام %. ٦٢،٠المهن الاقتصادية 
، %٧٨،٤بلغت نسبة أجور النساء إلى الرجال 
أما على . نتيجة لتمركز النساء في المهن البسيطة

المستوى التفصيلي للمهن فنجد أن التفاوت بين 
ففي  .  والرجال يظهر في جميع  المهنأجور النساء

وفي المهن الزراعية % ٦٦،٨المهن البسيطة 
وفي %٣٥،٥وفي مهن التشغيل والتجميع % ٧٤،٧
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وفي %٧٥،٤مهن الخدمات والبيع في المتاجر 
 ولا شك أن هذه  الظاهرة  ٧%.٨٣،٧المهن الإدارية 

تحتاج  إلى معالجات للحد منها على المدى 
ه لا توجد إحصاءات كاملة حول علما بأن. الطـويل

تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاع غير المنظم، 
ولكن باستطاعتنا القول أن هناك أنشطة مقسمة 

  .حسب النوع
  

فيما يخص البطالة يأتي الرجال العاطلين عن 
العمل اكثر من النساء بسبب أعدادهم الأكبر في 

تميل القوى العاملة، غير أن معدلات بطالة المرأة 
ومعدلات  . إلى الارتفاع اكثر من معدلات الرجال

نسبة إلى %  ١٢،٥البطالة بين الرجال تشكل 
 وهذا راجع إلى أن غالبية ٨.بين النساء% ٨،٢

الباحثين عـن عمل هم من الرجال وان كثير من 
النساء لا تتخذ خطوات حاسمة للسعي وراء العمل 

 فرص وبالتالي لا تحتسب عاطلة عن العمل وتكون
العمالة للمرأة الريفية محدودة بشكل خاص خارج 

ويعود . فترة الحصاد الموسمي على سبيل المثال
ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى عدة أسباب منها 
عدم تلائم اختصاصات المتعلمات أو فرص التدريب 
المتاحة للمرأة مع متطلبات سوق العمل، تمركز 

 ملائمة لها تؤدي إلى المرأة في مهن تقليدية تعتبر
تقلص فرص العمل في وجه الباحثات عن عمل مما 
يزيد من ترسيخ المعتقدات والتقاليد القائمة التي تمنع 
من ممارسة المرأة مهن تعتبر حكرا على الرجال، 

كما أن  . أو النظرة التمييزية لبعض الوظائف
الركود الاقتصادي وخصخصة بعض المؤسسات 

قليص العمالة والذي كان له الحكومية نتج عنه ت
  .تأثيراً على عمل المرأة العاملة في تلك المؤسسات

  
  

  تعليم وتدريب المرأة: ثالثا
  

يؤكد منهاج عمل بيجين الذي انبثق عن 
 بأهمية ١٩٩٥المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 

التعليم والتدريب للمرأة كحق من حقوق الإنسان 
ولا تزال . واةوكأداة ضرورية لتحقيق المسا

مستويات تعليم وتدريب المرأة أدنى من الرجل في 
بالتالي . اليمن كما هو الحال في  معظم دول العالم
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  ٨  وزارة العمل والتدريب المهني

بات إعداد المرأة لسوق العمل ونوعية عرض 
ولأنها  تبدأ في هذا . عملها اضعف منها إلى الرجل

وعدا . الموقع تستمر عدم المساواة في سوق العمل
دورا أساسيا في نهوض المرأة  ذلك فالتعليم يلعب 

فهي الأداة التي تساعد .  ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا
المرأة  في اتخاذ القرارات المناسبة في حياتها لا 
سيما فيما يتعلق  بالعمل والخصوبة والرعاية 

  .الصحية والمشاركة العامة في شتى المجالات
  

وقد أظهرت النتائج الأولية لمسح القوى 
 تحسناً في نسب الأمية حيث ١٩٩٩العاملة 

أي %) ٤٧،٢(انخفضت بين إجمالي السكان إلى 
عما كان عليه الحال في تعداد %) ٨،٧(بفارق 
وبلغت نسبة الأمية بين الرجال حوالي . ١٩٩٤

حيث %) ٦٧،٥(بينما بلغت بين النساء %) ٢٧،٧(
وتتفشى الأمية على . يظهر حجم الفجوة بينهم

ن السكان و ترتفع م% ٥٥مستوى الريف وسط 
مقابل % ٧٨,٢النسبة بشكل ملحوظ بين النساء إلى 

أما في الحضر فقد بلغت . بين الرجال% ٣٢,٥
وتتراوح النسبة بين النساء % ٢٧,٤نسبة الأمية 

وبما أن نسب الأمية %. ١٥,٤والرجال % ٣٩,٣
تتركز بشكل اكبر بين النساء فهذا يعني أن هناك 

. اني من هذه المشكلةقطاعا واسعاً من النساء يع
وسيظل الوضع يتفاقم بفعل التراكم والتزايد المستمر 
خاصة أن معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي بين 

سنة مازالت متدنية ) ١٥-٦(الفتيات في الأعمار 
على مستوى %) ٤٨،٩(حيث وصلت إلى 

أما في الريف فالأمـر . ١٩٩٩الجمهورية عام 
حاق للفتيات لنفس أسوأ حيث بلغت معدلات الالت

فقط، مع العلم بأن سكان الريف %) ٣٨،١(الفئة 
  . يمثلون ثلاثة أرباع سكان الجمهورية اليمنية

  
أما بالنسبة لمعدلات التحاق الفتيات بالتعليم 

 ١٩٩٩أوضحت النتائج النهائية لمسح القوى العاملة 
أن هناك تحسناً قد طرأ على حالة الالتحاق في 

 ١٩٩٩لطالبات والتي ارتفعت عام التعليم الأساسي ل
عام %) ٥٥(مقارنة بنسبة %) ٦٤،٤(إلى حوالي 

إلا أن حالة الالتحاق بين الطالبات لازالت . ١٩٩٤
متدنية، حيث يلاحظ أن هناك تفاوت كبير بين 
الطلبة والطالبات فمعدل الالتحاق بين الطلبة بلغ 

بينما بلغ بالنسبة للطالبات حوالي %) ٧٨،٥(
ن إجمالي السكان في الفئة العمرية م%) ٤٨،٩(

وتزداد حدة . الموازية لها على مستوى الجمهورية
التدني لحالة الالتحاق في الريف بشكل كبير حيث 

مقارنة %) ٣٨،١(بلغ معدل الالتحاق للطالبات 
و لهذا فان الاستراتيجية . ١٩٩٤عام %) ٢٧،٣(بـ

م تستهدف على ١٩٩٨الوطنية لتعليم الفتاة لسنة 
دى المتوسط والبعيد تشجيع ورعاية تعليم الفتيات الم

  .وتضييق الفجوة القائمة بينهم في معدلات تعليم
  

أن هناك أسباب عديدة  لمعدلات الأمية 
  : العالية وتدني التحاق الفتيات بالتعليم من أهمها

النظرة العامة التي مازالت سائدة خاصة في  
    الريف لدور المرأة في المجتمع كربة بيت  

  . وزوجة وعدم تقدير أهمية تعليمها
عدم وجود مدارس كافية خاصة بالبنات مهيئة  

بكل الخدمات التي تساعد الفتاة على 
  .  الاستمرار في الدراسة 

عدم قدرة الأسر على تحمل نفقات الدراسة  
  . وتفضيل تعليم الأولاد

عوامل اجتماعية أخرى مثل الزواج المبكر  
رب عالية بين والذي يؤدي إلى نسب تس

  . أوساط الفتيات
  

ومن هنا تبرز حقيقة وحجم مشكلة الأمية 
وتعليم البنات التي تستوجب توفير الإمكانيات 
اللازمة والتعاون على كل المستويات لمواجهتها 
والتخفيف من حدتها وآثارها على مستقبل السكان 

  .في اليمن
  

أما بالنسبة لالتحاق الفتيات بالتعليم في 
ت الحكومية والخاصة، والذي قد ينعكس الجامعا

إيجابا في إمكانية النهوض بالمرأة اقتصاديا 
والإسهام في تطور المجتمع فتمثل الطالبات حوالي 

من الملتحقات بالجامعات للعام الدراسي %) ٢٠،٦(
وتشير البيانات .  وتلك نسبة متدنية١٩٩٩٩–١٩٩٨

بان توزيع الفتيات يتركز في صورة خاصة في 
ين التربية والآداب والاقتصاد والتجارة والعلوم مياد

ويعود انتساب الفتيات في هذه . الإنسانية والتشريعية
الميادين إلى الثقافات التقليدية التي ترسخ عمل 

وهذه الظاهرة تؤدي إلى تضاؤل . المرأة التقليدي
فرص العمل لتلك الفتيات المتعلمات بسبب تكاثر 

التالي فان الفتيات وب. عددهن في هذه التخصصات
يتخرجن على أمل العمل في مجال اختصاصهن 
وينتهي بهن المطاف أما عاطلات عن العمل أو في 

  .ميادين لا علاقة لها باختصاصهن
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  ٩  وزارة العمل والتدريب المهني

  
  : التعليم والتدريب المهني والتقني-أ

أعطت الدولة اهتماما خاصا للتعليم المهني 
. والتقني نظراَ لما لهذا التعليم من مردود اقتصادي

ومع هذا ما تزال نسب التحاق الفتيات في البرامج 
المتوافرة متدنية بسبب عدم تقبل قطاع واسع من 
المجتمع تعليم وتدريب الفتيات في معاهد ومراكز 
مخــــتلطة، وكذا عدم تفهم ووعي المجتمع 

إذ بلغ عدد الطالبات في . لأهمية التدريب المهني
ي النظامي للعام كافة مجالات التعليم والتدريب المهن

طالبة يشكلن نسبة ) ١٤٧١(م ١٩٩٧/١٩٩٨
من مجموع الملتحقين البالغ عددهم % ١٥،٧

فقد بلغ عدد الطلاب . طالب وطالبة ) ٩٣٥٧(
من مجموع % ٨٤،٢طالباً يشكلون نسبة ) ٧٨٨٦(

  ١٠.الطلاب والطالبات
  

 ومن ناحية أخري تشير الدلائل على تواجد 
ئمة فيما يتعلق فجوة بين الجنسين ما تزال قا

بالتدريب التقني والمهني للمرأة  حيث أصبحت 
اختصاصات التدريب المهني المتوافرة ذكورية 
بطبيعتها في مجالات مثل الإلكترونيات والكهرباء 
والميكانيكا والنجارة في حين تركز اختصاصات 
النساء على الطباعة والخياطة وتجهيز الأغذية، أي 

فهناك . ة التقليدياختصاصات تكرس دور المرأ
حاجة ملحة لتوفير اختصاصات حديثه للمرأة في 
التدريب المهني والتقني تتماشى مع احتياجات سوق 

  .العمل المتغيرة
  

وعلى مستوى المجالات المهنية  نجد أن 
نسبة النساء في المعاهد الفنية والــصناعيـة تبلغ 

في المعاهد الزراعية والبيطرية، %) ٠(، %)٤،١(
في % )٦،٨(في المعاهد الصحية، %) ٣٢،٤(

مـراكز التدريب المهني الصناعي الا أن الالتحاق 
في مراكز التدريب المهني الصناعي شهد تدني 

 ٢٠٠٠ملحوظ حيث وصلت نسبة الملتحقات لعام 
في المعهد السمكي، %) ١،٤(، %٠،٨الى

في  %) ٢٧،٤(في الفندقة والسيـاحة و%) ١٠،٥(
ه النسب المتدنية لالتحاق وهذ. المعاهد التجارية

الفتيات في التعليم التقني والمهني النظامي تعتبر 
الأدنى بين الدول العربية والتي تفوق في جميعها 

                                            
 ١٩٩٨ المصدر المسح التربوي ١٠

كسوريا وتونس ومصر والأردن بينما %) ٤٤(نسبة 
  ١١%).٨٣(تصل في البحرين إلى 

  
ومما سبق يتضح أن نسبة مشاركة النساء في 

وهذه النسب . زال متدنيةالتعليم المهني والتقني ما ت
كما نرى منخفضة جداً وان كانت ترتفع نسبياً في 
كلاً من التعليم الصحي والسياحي وفي الفنون 
الجميلة إلا انه من الناحية الكمية فان الأعداد تعتبر 

  .قليلة جداً  في كل المجالات
  

ويعود هذا التدني في التحاق المرأة في 
ل عدة تحول دون التعليم المهني والتقني لعوام

الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مؤسسات 
التدريب المهني والتقني منها عدم التنسيق الفاعل 
بين الجهات القائمة على تدريب المرأة، عدم تصميم 
برامج تستهدف وتتناسب مع احتياجات المرأة، 
شروط القبول غير المشجعة وصعوبة التضاريس 

ي بين القرى المتباعدة في الجغرافية والتشتت السكان
إن تلك العوامل تؤدي إلى . الأرياف وقلة الخدمات

ضعف آلية إيصال التدريب المهني إلى المناطق 
  . التي تتكاثر فيها النساء

  
  : التعليم المهني غير النظامي- ب

إلى جانب التعليم المهني النظامي هناك 
. جهات عديدة تقدم دورات تدريبية مهنية للمرأة

يقوم اتحاد نساء اليمن من خلال فروعه في حيث 
المحافظات وكذلك البرنامج الوطني لمراكز الأسر 
المنتجة بأنشطة تدريبية في مجالات الخياطة 

إلا . والتفصيل والتطريز والأشغال اليدوية والطباعة
أن عدد المتخرجات متدن نتيجة لعدم توفر 

راً الإمكانيات الكافية لتلك الجهات مما يعتبر مؤش
  . سلبياً عن ضعف العملية التدريبية

  
وبشكل عام فانه يمكن القول أن أهم 
المشكلات التي تواجه المراكز المختصة بتدريب 
المرأة تتركز في عدم توفر المباني الملائمة، 

كما أن . التجهيزات المناسبة وميزانيات التشغيل
عدم توفر المناهج الملائمة، المدرسات والمدربات 

ت، وضآلة الرواتب التي يتقاضينها يضعف المؤهلا
  .إمكانية استقطاب متطوعات بشكل منتظم

  

                                            
 ١٩٩٨المسح التربوي : لمصدر  ا١١
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و أخيرا هناك حاجة إلى برامج تدريب ليس 
فقط مهنية وتقنية بمحتواها وأنظمتها وإنما أيضا 
برامج تهدف إلى تمكين المرأة في خوض مجالات 
عديدة مثل التعليم المستمر، إدارة المشاريع الصغيرة 

  .رة الذاتية ومهارات التفاوضالمباد
  
  

  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية: رابعا
  
  : التشريعات الوطنية-أ

أولى المشرع اليمني أهمية للمرأة في 
التشريعات الوطنية حيث خصص لها في بعض 
القوانين فصولاً خاصة بها تشـخص ظروفها 

  .وتعالج قضاياها، وبالذات فيما يتعلق بالعمل
  

، )٦(أكد الدستور الوطني في المواد ولقد 
على قضية )٤٢(،و)٤٠(، و)٢٩(، و)٢٤(و

المسـاواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات 
بشكل صريح بما في ذلك الحق في الترشيح 
والانتخاب دون التمييز بسبب الجنس أو أي سبب 

كما أكد على أهمية العمل واعتباره حق . آخر
مع واقر العمل وشرف وضرورة لتطور المجت

بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد 

  . القانون الدولي المعترف بها بصــورة عامة
  

وفيما يخص القوانين الأخرى وعلى وجه 
الخصوص القوانين المتعلقة بالعمل والعمال وهي 

ون الخدمة  وقان١٩٩٥لعام ) ٥(قانون العمل رقم 
 وقانوني التأمينات ١٩٩١لعام ) ١٩(المدنية رقم 

، فقد ١٩٩١لعام ) ٢٦(ورقم ) ٢٥(الاجتماعية رقم 
التزمت جميعها بقاعدة أساسية تتمثل في تطبيق مبدأ 
المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق وفي 
مختلف شروط وظروف العمل مـثل الأجر 

غيل والتعليم والترقي وتكافؤ الفرص في التش
كما أقرت للمرأة العاملة . والتوجيه والتدريب المهني

حقوقاً إضافية تتماشى مع دورها المجتمعي 
والإنجابي وتعمل على حمايتها والحفاظ عليها من 
أية مخاطر صحية قد تصيبها أو أضراراً اجتماعية 

  .قد تلحق الأذى بها
  

وبالرغم من الاهتمام الذي أولاه المشرع 
 للمرأة، إلا أن هناك اوجه قصور وثغرات، اليمني

  :سواء في التشريع أو في التطبيق يتمثل فيما يلي

الحاجة إلى إصدار القرارات والنظم واللوائح  -١
 ١٩٩٥لعام ) ٥(المنفذة لقانون العمل رقم 

والمتعلقة بالمرأة العاملة، بحيث تشمل المسائل 
 التي الواردة في اتفاقيات العمل العربية والدولية

  .أغفلها القانون
 الحاجة إلى إجراء التعديلات في قانون العمل، -٢

بشأن تلك النصوص والأحكام المتعلقة بالمرأة 
والتي جاءت دون الحدود الدنيا الواردة في 
اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة عليها 

  .الجمهورية اليمنية
املة في عدم توفير الحماية التشريعية للمرأة الع -٣

  .القطاع الزراعي والهامشي غير المنظم
عدم توفر التغطية التشريعية في قانون الخدمة  -٤

 بشأن الأعمال ١٩٩١لعام ) ١٩(رقم المدنية 
  .الشاقة والخطرة والمضرة بصحة المرأة العاملة

عدم شمول قوانين التأمينات الاجتماعية لأنواع  -٥
 وتأمين أخرى من التأمينات مثل تأمين الأمومة

المنافع العائلية والتأمين الصحي وتأمين البطالة 
لعام ) ٥(رقم وذلك تماشياً مع الاتفاقية العربية 

  . بشأن المرأة العاملة١٩٧٦
عدم التماثل في الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة  -٦

 ١٩٩٥لعام ) ٥(رقم المشمولة بقانون العمل 
) ١٩(رقم وتلك المشمولة بقانون الخدمة المدنية 

  .١٩٩١لعام 
غياب النصوص الواضحة فيما يتعلق بالتأمينات  -٧

الاجتماعية للمرأة العاملة بعقد في الجهاز 
الإداري للدولة، والمرأة العاملة في الأعمال 

  .العرضية والموسمية
ضعف الأدوار الرقابية لجهازي تفتيش العمل  -٨

والسلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بحماية 
  .العاملة في بيئة العملالمرأة 

عدم الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في  -٩
شغل الوظيفة عند التعيين في المناصب القيادية 
والإشرافية في الجهاز الإداري للدولة، الأمر 

  .الذي يقلل من فرص شغل المرأة لهذه المناصب
  
  : المواثيق والتشريعات الدولية- ب

ى الدولي خلال لقد شهد العالم على المستو
فيما يتعلق بالمواثيق . العقدين الأخيرين جهودا كثيفة

ومعايير العمل العربية والدوليه فقد أولتها السلطتين 
التنفيذية والتشريعية ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس 
النواب عناية حيث أقرت عدداً من هذه المواثيق 

وتتمثل هذه الجهود من الاتفاقيات .  والاتفاقيات
  :  معايير التاليةوال
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  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  

  .١٩٧٩التمييز ضد المرأة لعام 
 ١٩٧٦لعام ) ٥(اتفاقية العمل العربية رقم  

  .بشأن المرأة العاملة
 ١٩٥١لعام ) ١٠٠(اتفاقيات العمل الدولية رقم  

ر عن بشأن تساوي العمال والعاملات في الأج
لعام ) ١١١(عمل ذي قيمة متساوية ورقم 

 بشأن التمييز في الاستخدام أو المهنة ١٩٥٨
 بشأن تكافؤ الفرص ١٩٨١لعام ) ١٥٦(ورقم 

والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين 
  .لذوي المسئوليات العائلية

  
ومــن أجل موائمة قانـــون العمل  

 العربية  مع اتفاقيات العمـل١٩٩٥لعام ) ٥(رقم 
والدولية مع المتغيرات الاقتـــصادية 
والاجتـــماعية فقد أولت الحكومة ممثلة بوزارة 
العمل والتـــدريب المهني أهمية قصوى 
تمحورت في طلب تــعديل المواد وإضافة مواد 
جديدة إلى القانون تتعلق بإجازة الأمومة، إجازة 

م مرافقة أحد الزوجين، إجازة الحضانة بما يتلاء
والاتفاقيات الدولية المصدق عليها اليمن مع الأخذ 

  .بالاعتبار أدوار المرأة العاملة في المجتمع
  
  

الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة اليمنية : خامساَ
  
  : جهود الحكومة-أ

تحرص الحكومة باستمرار على تقديم الدعم 
للمرأة والعمل على إدماجها في الحياة الاقتصادية 

ية والسياسية وقد تجلى ذلك الدعم من والاجتماع
  :خلال

فتح المجال أمامها للترشيح والانتخاب لمجلس  -١
  .النواب والمجالس المحلية

اختيارها لشغل المناصب القيادية والإشرافية في  -٢
  .مختلف مرافق الجهاز الإداري للدولة

دعم  مشاريع  المرأة في المجالات التعليمية  -٣
  . والخدمية وغيرهاوالصحية والثقافية والحرفية

دعم الإدارات الحكومية والمنظمات الأهلية  -٤
المعنية بتنمية وتطوير المرأة ومنها المجلس 
الأعلى للمرأة، اللجنة الوطنية للمرأة، الاتحاد 
العام لنساء اليمن وفروعهما في المحافظات، 
مراكز دراسات المرأة في جامعتي صنعاء 

ولة وكذا وعدن، المجلس اليمني للأمومة والطف

مراكز ومشاريع تعمل على تأهيل وتنمية 
  .المرأة

  
وقد زاد اهتمام الحكومة بالمرأة بعد انعقاد 
المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة منها 

، ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 
كما . م١٩٩٥والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 

قتصادي والمالي أن تطبيق برنامج الإصلاح الا
 قد دفع الحكومة ١٩٩٥والإداري الذي بدأ في عام 

إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لـمواجهة آثار 
الإصلاحات تمثلت في التنسيق مع المنظمات الدولية 
والبلدان الشقيقة والصديقة لدعم المشروعات 
الخاصة بتنمية المرأة وتأهيلها وتدريبها وإدماجها 

لا أن تلك الجهود التي تقوم بها إ. في خطط التنمية
الحكومة والمساعدات التي تقدمها للمرأة لم تسهم 
كثيراً في تحقيق الأهداف المتوخاة منها وفي مقدمة 
ذلك محو أميتها وزيادة مشاركتها في النشاط 

إلا أن ما قدم لتنمية المرأة يعتبر . الاقتصادي
مساهمة متواضعة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة 

  .لنهوض بالمرأةل
  

  :المنظمات غير الحكوميةجهود  - ب
تقوم المنظمات غير الحكومية بأدوار لا 

ومن  أهم هذه المنظمات . يستهان بها تجاه المرأة
الاتحاد العام لنساء اليمن، الاتحاد العام لنقابات 
عمال الجمهورية، الاتحاد العام للغرف التجارية 

لمنبثق عنه والصناعية، مؤسسة التوجه المدني ا
مركز مساندة قضايا المرأة، الجمعية الاجتماعية 
لتنمية الأسرة، جمعية التحدي لرعاية المعوقات 
وجمعية إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية 

إلا أن  . والاجتماعية على سبيل الذكر لا الحصر
بعض هذه المنظمات لا تزال في طور النمو 

مما . طويلةوالبعض الآخر قد تأسس منذ فـترة 
يتوجب على هذه المنظمات أن تقوم بإعداد خطط 
وبرامج ومراجعة هياكلها، الالتزام بلوائحها 
ونظمها، الابتعاد عن الأساليب التقليدية والبحث عن 

كما على المنظمات . مصادر تمويل جديدة لأنشطتها
التي تمثل قاعدة أساسية مثل الاتحاد العام لنساء 

 للغرف التجارية والصناعية اليمن والاتحاد العام
والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية المساهمة 
الفاعلة في زيادة مشاركة المرأة في النشاط 
الاقتصادي كونهم من الشركاء الاجتماعيين في 

  .العملية الإنتاجية
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  : الجهود الإقليمية والدولية-ج
في السنوات الأخيرة قامت العديد من 

 وبعض من البلدان الصديقة على المؤسسات الدولية
توجيه جهودها في اليمن نحو المرأة وذلك بهدف 
تحسين أوضاعها الصحية والتعليمية والسكانية، 
وزيادة مشاركتها في العملية الإنتاجية من خلال 
تدريبها وتأهيلها ومحو أميتها وتعزيز فرص 

وقد دعمت هذه . تشغيلها وتخفيف أعباء الفقر عنها
الدول المشاريع والأنشطة المتصلة المنظمات و

بالمرأة بشكل منفرد ومشترك ومن خلال التعاون 
ومن تلك المنظمات والدول مملكة . فيما بينها

هولندا، جمهورية المانيا الاتحادية، الاتحاد 
الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق 

ة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة العمل الدولية والعربي
إلا أن الدعم الخارجي . على سبيل الذكر لا الحصر

الموجه لتطوير وتنمية المرأة اليمنية متواضع 
مقارنة بمتطلبات واحتياجات النهوض بأوضاعها 
وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتعزيز 

  .مكانتها في سوق العمل
  

  : العــولـمـة-د
  :بينهاخلقت العولمة تحديات جديدة أمام النساء من 

ضعف إمكانيات الدولة في إحـداث تغيـرات         
هيكلية في أنظمة التعليم لصالح التعليم الفنـي        
والتدريب المهني والتقني لمواكبة التطـورات      

  .التي ترافق العولمة
تسرب العمالة الماهرة والمدربة من الرجـال        

فــي القطــاع الحكــومي إلــى المؤســسات 
والشركات الخاصة بسبب تـدني المرتبـات       

حكومية، الأمر الذي يجعل المنافـسة بـين        ال
  .النساء والرجال في سوق العمل غير عادلة

إن انضمام اليمن إلى الاقتصاد العـالمي فـي          
إطار منظمة التجارة العالمية سـيؤدي إلـى        
تسريح عدد كبير من العمالة شـبة المـاهرة         
وغير الماهرة وبالتالي ستقل فرص العمل أمام       

  .النساء
تكنولوجي يؤثر بشكل واضـح     اصبح التقدم ال   

على ميزان العرض والطلب في أسواق العمل       
العالمية مما يرجح احتمالات عودة الكثير من       

  .العمال المهاجرين إلى الوطن
  
  

  المكونات الأساسية للاستراتيجية: سادساَ
  
  :المـنطـلقـات: أ 
إيمانا بأن العمل حق طبيعي وواجب على كـل          -١

ز بسبب الجنس أو    مواطن قادر عليه دون تميي    
أي سبب آخر، وقد أقـره الـدين الإسـلامي          
الحنيف ونص عليه دستور الجمهورية اليمنية،      
وأكدت عليه المواثيق الدولية، وعلى الأخص،      
الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، واتفاقيـة        

  .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
العمل قانون  (( واستناداً إلى التشريعات اليمنية      -٢

 وقانون الخدمة المدنيـة     ١٩٩٥لعام  ) ٥(رقم  
 وقـانوني التأمينـات     ١٩٩١لعـام ) ١٩(رقم  

 ١٩٩١لعام  ) ٢٦(ورقم  ) ٢٥(الاجتماعية رقم   
 بشأن إنشاء   ١٩٩٧لعام  ) ١٠٠(والقانون رقم   

  )).الصندوق الاجتماعي للتنمية
) ٥(وبالرجوع إلى اتفاقية العمل العربية رقـم         -٣

العاملـة واتفاقيـات     بشأن المرأة    ١٩٧٦لعام  
 بـشأن   ١٩٥١لعام  ) ١٠٠(العمل الدولية رقم    

تساوي العمال والعاملات في الأجر عن عمل       
 ١٩٥٨لعـام   ) ١١١(ذي قيمة متساوية ورقم     

بشأن التمييز في الاستخدام أو المهنة، ورقـم        
 بـشأن تكـافؤ الفـرص       ١٩٨١لعام  ) ١٥٦(

والمساواة في المعاملة للعمال مـن الجنـسين        
  . سئوليات العائليةلذوي الم

وتأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق لجميع        -٤
المواطنين ومساواة المرأة والرجل فـي كافـة        

  .شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته
وانطلاقاً من أن المرأة تمثل نـصف المجتمـع          -٥

اليمني، وأن الضرورة والمنطق تقتضيان عدم      
 ترك هذا الجزء معطلاً دون المـشاركة فـي        

التطور الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية إلـى       
  . الأمام

واعتزازاً بالدور الذي تضطلع به المرأة تجـاه         -٦
تربية وتنشئة الأجيال وجعلهـا قـادرة علـى         
المساهمة في مختلف مناحي الحياة الـسياسية       

  .والاقتصادية والاجتماعية
ومن أجل تنمية مهارات المرأة ورفع قـدراتها         -٧

ة وتحسين أدائهـا الـوظيفي      وإمكاناتها المهني 
وإفساح المجال لها  لتبوء المناصب الإشرافية       

  .والقيادية في مختلف مواقع العمل والإنتاج
ولإتاحة المزيد من فـرص التـشغيل الـذاتي          -٨

للمـرأة وتسهيل شروط الاقتراض لهـا مـن        



١٣  وزارة العمل والتدريب المهني

صناديق وبنـوك التنميـة لإنـشاء الوحـدات         
  .الخاصة بها

صلاح الاقتصادي  وتحسباً لانعكاسات برامج الإ    -٩
وإعادة الهيكلة، وتفادياً لتأثيراتها السلبية علـى       

  .المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص
وتقديراً لطبيعة التكوين الجسماني والفسيولوجي      -١٠

للمرأة، ولكونها ربة بيت وأم وزوجة وتحتـاج       
إلى تغطية تشريعية وحمايـة مـن المخـاطر         

  .الصحية والأضرار الاجتماعية
اقتناعاً بأهمية التعليم والتأهيل للمرأة ومحـو       و -١١

أميتها ورفع طاقات التدريب المهنـي نوعيـاً        
وتوسيع رقعته جغرافيا وتحـسين تجهيزاتـه       
ومستوى كوادره ليتلائم مع خصوصيات المرأة      

  .واحتياجات سوق العمل
وتفعيلاً للدور الذي تقـوم بـه وزارة العمـل           -١٢

لهـا،  والتدريب المهني والوحـدات التابعـة       
وتحديث وسـائل عملهـا الماديـة والبـشرية         

  .وبالأخص الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة
ــيات   -١٣ ــة وتوص ــات الحكوم ــذاً بتوجه وأخ

المؤتـمرات الدوليـة والنـدوات واللقـاءات       
الوطنية وبالذات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة      

  .١٩٩٥المنعقد في بيجين عام 
لذي يلعبه الإعـلام    واعترافاً بالدور الإيجابي ا    -١٤

باختلاف وسائله في توعية المـرأة بحقوقهـا        
وواجباتها وإبراز نـشاطاتها فـي المجـالات        

  .المتعددة الأسرية والوظيفية والجماهيرية
وتجسيداً لأهمية العمل الإحصائي والبيانات في       -١٥

حياة المجتمعات وتقدمها، وبالذات مـا يتعلـق        
بـشكل  بسوق العمل بشكل عام والمرأة العاملة       

 .خاص
  
  : مرجعية وآلية  تنفيذ الاستراتيجية- ب

إن بناء استراتيجية وطنية لمعالجة قضايا 
المجتمع لابد أن تتسم بالثبات لفترة طويلة لا تقل 
عن عشر سنوات، خاصة فيما يتعــــلق 
برؤيتها ومنطلقاتها وأهدافها، فهي دائماً ما تتصف 

حولات بالمرونة بما يتلاءم وتوجهات الدولة والت
  .والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  
وكما هو الحال بالنسبة للاستراتيجية الوطنية 
لعمل المرأة، فان الآليات والبرامج المدرجة فيها 
للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة منها، 
ستكون خاضعة للتقييم المستمر من جهة والإضافة 

وينطبق هذا . ديدمن جهة أخرى فيما إذا استجد ج

الحال على المرجعية المناط بها الإشراف والمتابعة 
  .ووضـــع الخطط التفصيلية

  
كما أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يمكن أن 

فغالباً . تناط بجهة لوحـدها بمعزل عــن الآخرين
ما تشمل الاستراتيجية أطرافاً عديدة معنية بها بشكل 

تحقيق هذه ولذلك فان . مباشر أوغير مباشر
الاستراتيجية يتطلب تعاون كافة مؤسسات المجتمع 
المدني والمنظمات الدولية بالإضافة إلى الحكومة 
من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة وتطوير مهاراتها 
وقدراتها وصيانة حقوقها وإشراكها في عمليات 

  .    التنمية
  
  

  :المرجعية
تشكل المرجعية المناط بها متابعة تنفيذ 

تراتيجية الوطنية لعمل المرأة من وكلاء الاس
القطاعات بوزارة العمل والتدريب المهني وبرئاسة 
الوزير والفريق الوطني وجهات أخرى مساهمة في 
إخراج هذه الاستراتيجية وتمويل الأنشطة المتعلقة 
بعمل المرأة وهي منظمة العمل الدولية وصندوق 

. الأوربيالأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والاتحاد 
ويمثل وزير العمل والتدريب المهني المرجعية العليا 
لها، ويجوز له إضافة أعضاء آخرين إلى هذه 
المرجعية فيما إذا تبين مستقبلاً مساهمتهم الفاعلة في 

  .دعم وتمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية
وتنحصر مهام المرجعية الخاصة بمتابعة تنفيذ 

  :رأة فيما يليالاستراتيجية الوطنية لعمل الم
التنسيق والتشاور بشأن البـرامج والتخطـيط        -١

والإجراءات التي تساعد علـى تنفيـذ بنـود         
  .الاستراتيجية

البحث عن الدعم الفني والمـالي لتنفيـذ هـذه           -٢
الإجراءات لإقامة مشاريع مدرة للدخل لتشغيل      

  .النساء في إطارها
المساعدة في تحديد احتياجات تـدريب المـرأة         -٣

  .مج التدريبية الخاصة بهاوتمويل البرا
المساعدة في مجالات المسوحات والبحوث بما       -٤

يوفر المعلومات العامة والنوعية عن أنـشطة       
المرأة العاملة والسبل الكفيلـة بإدماجهـا فـي        

  .سـوق العمل
  

  :الآلـيــــة



١٤  وزارة العمل والتدريب المهني

  : أولا
يشكل فريق عمل وطني بقـرار مـن وزيـر           -١

العـمل والتدريب المهني يضم عدداً من الجهـات        
ذات العلاقة، منها وزارة العمل والتدريب المهني،       
اللجنة الوطنية للمرأة، وزارة التأمينات والـشئون       
ــال  ــات عم ــام لنقاب ــة، الاتحــاد الع الاجتماعي
الجمهورية، وزارة التخطيط والتنمية، الاتحاد العام      
للغرف التجاريـة والـصناعية، وزارة التربيـة        

ن، وزارة  والتعليم، الاتحـاد العـام لنـساء الـيم        
الزراعة، المجلس الوطني للسكان، الجــــهاز      
المركــزي للإحــصاء، وزارة الخدمــة المدنيــة 

وتتمثــل . والإصــلاح الإداري ووزارة الإعــلام
مسئولية الفريق الوطني في صياغة برنامج عمـل        
ــدد   ــتراتيجية، وتح ــاً للاس عاجــل وآجــل وفق

  :اختصاصاته على النحو التالي
بة وبعيـدة المـدى      وضع جداول زمنية قري    -أ

لتنفيــذ الــسياسات التــي اشــتملت عليهــا 
  .الاستراتيجية

 الدعوة لعقد ندوات عمل لمناقشة الخطوات       -ب
  . التي تحققت

 الاستعانة بمختصين أكاديميين وصـحفيين      -ج
لإجراء الدراسات المعمقة وكتابة المقـالات      
الصحفية ونشر الأخبار ذات الصلة بمحتوى      

  .يق العملالاستراتيجية ومهام فر
عقد فريق العمل اجتماعات دوريـة لمراجعـة         -٢

مستويات التنفيذ واقتـراح الوسـائل المناسـبة        
  .للتغلب على العقبات التي تواجه عملية التنفيذ

توزيع الفريق إلى مجموعات مصغرة تتـولى        -٣
كل مجموعة عملية المتابعة لدى الجهـات ذات        

  .العلاقة ببنود الاستراتيجية
لمرجعية العليا للاستراتيجية عودة الفريق إلى ا -٤

لتـذليل الصعوبات والعقبات لتمكينه من القيام 
  .بعمله وتنفيذ مهامه

  
    :ثانياً

تشكل سكرتارية للفريق الوطني من ثلاثة 
أفراد  مختصين في الإدارة العامة لتنمية المرأة 
العاملة بوزارة العمل والتدريب المهني تتولى المهام 

  :الآتية
أعمال الاجتماعـات وتحريـر     طباعة جداول    -١

  .المحاضر
تحرير المراســـلات وإجراء المتابعة لـدى       -٢

  .الجهات المرسلة إليها

الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات وترتيبها حـسب       -٣
  .طبيعتها

توزيع دعوات الاجتماعات وتجهيـز القاعـة        -٤
  .المخصصة لذلك

جمع المراسلات والأبحاث الخاصـة بمجـال        -٥
 فريـق العمـل      الاستراتيجية والتنـسيق مـع    

  .لتوزيعها على وسائل الإعلام المختلفة
الترتيب لعقد الندوات التي يدعو لهـا وزيـر          -٦

العمل والتدريب المهني لمناقشة سير عمل تنفيذ 
  .الاستراتيجية

  
  : الأهـداف الاستـراتيجـيــة-ج 
  

  :الهدف الاستراتيجي الأول
زيادة فرص تشغيل المرأة في سوق العمل 

  .الاقتصاديةضمن المتغيرات 
  :الأهداف المباشرة

  .زيادة عدد النساء العاملة في القطاع   الخاص -١
توفير الخدمات الداعمة لتحفيز المـرأة علـى         -٢

  .التشغيل الذاتي
توفير الدعم للمـرأة العاملـة فـي القطـاعين           -٣

  .الزراعي والسمكي
إزالة العقبات أمام المرأة المعاقة للوصول الى        -٤

  .ينفرص العمل والتدريب اللازم
إنشاء قاعدة بيانات لعمل المرأة وربطها بقاعدة        -٥

معلومات سوق العمل والتنسيق بين الجهـات       
المعنيــة لمعالجــة الثغــرات فــي البيانــات 

  .والإحصاءات
  

  الهدف الاستراتيجي الثاني
زيادة القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل 

  .من خلال التأهيل والتدريب
  

  :الأهداف المباشرة
  .ل أمية المرأة العاملةخفض معد -١
تطوير المهارات للمرأة لتمكينها من المشاركة       -٢

في القطاعات الحديثة الجاذبـة للعمالـة مثـل         
السياحة والتكنولوجيا والـصناعات التحويليـة      

  .والإلكترونية
ضمان مشاركة المرأة في البـرامج التدريبيـة         -٣

المختلفة وتحقيق الاسـتفادة القـصوى منهـا        
رات الاقتصادية في مجالات    وتمكينها من المها  

  .الإدارة والمحاسبة والتسويق وغيرها



١٥  وزارة العمل والتدريب المهني

تفعيل دور أصحاب العمل في فتح المجال أمام         -٤
المرأة العاملة للاستفادة من التدريب المـستمر       

  .داخل المؤسسة
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال   -٥

التعليم الفني والتدريب المهني فيما يتناسب مع       
  .ق العملاحتياجات سو

  
  الهدف الاستراتيجي الثالث

تحسين شروط وظروف عمل المرأة من 
خلال التغطية القانونية التي تضمن الحماية 

  .الاقتصادية والاجتماعية لها
   

  :الأهداف المباشرة
تطبيق المواثيق الدولية المصدق عليهـا مثـل         -١

اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضـد المـرأة         
  . بية والدوليةومعايير العمل العر

تقييم ومراجعة التشريعات والقوانين والقرارات      -٢
  .الخاصة بالعمل والتأمينات الاجتماعية

تفعيل أنشطة الأجهزة المعنية للقيـام بالـدور         -٣
الرقابي الذي يضمن ظـروف عمـل افـضل         

  .للمرأة في القطاعين المنظم وغير المنظم
وضع التغطية التشريعية للمرأة العاملـة فـي         -٤

ن الزراعي والسمكي مع الأخـذ فـي        القطاعي
الاعتبار كافـة الظـروف المحيطـة بهـذين         

  .القطاعين
تشجيع وتنظيم مجموعات النـساء المهمـشات        -٥

وذوات الاحتياجات الخاصة والعـاملات فـي       
قطاعات معينة و منـاطق جغرافيـة محـددة         

  .للحصول على الخدمات الاجتماعية
تطبيق تشريعات العمل النافـذة بمـا يـضمن          -٦

اج المرأة المعاقة فـي خطـط التنميـة         إدمـ
  .الاقتصادية والاجتماعية

تفعيل دور المرأة في مجالس النقابات العماليـة         -٧
والعمل على زيـادة مـشاركتها فـي العمـل          

  .الجماهيري
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهدف الاستراتيجي الرابع
  رفع الوعي تجاه عمل المرأة

  
  :الأهداف المباشرة

جتمع نحو عمل المرأة وأهمية     تحسين نظرة الم   -١
ــصادية    ــشطة الاقت ــي الأن ــشاركتها ف م

  .والاجتماعية
زيادة وعـي المـرأة بحقوقهـا الاقتـصادية          -٢

  .والقانونية وسبل تحقيقها
تفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة في التوعية        -٣

بقضايا المرأة وتبصيرها بحقوقها وبالتشريعات     
  .والقوانين التي تخدمها

 الصحة والسلامة المهنية للمرأة     التوعية بأهمية  -٤
  .العاملة

تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في خلـق         -٥
  .بيئة مناسبة لعمل المرأة

  



١٦  وزارة العمل والتدريب المهني

  
  
   أهداف وبرامج وإجراءات إستراتيجية عمل المرأة-د
  

  الأهداف  البرامج والإجراءات  الفئات المستهدفة  الجهات المعنية
  :الهدف الاستراتيجي الأول

 يل المرأة في سوق العمل ضمن المتغيرات الاقتصادية زيادة فرص تشغ
  
 وزارة العمل والتدريب -

  المهني 
   الهيئة العامة للاستثمار-
   مصلحة الضرائب-
   مصلحة الجمارك-
 الصندوق الاجتماعي -

  للتنمية
 وحدة تنمية الصناعات -

  الصغيرة
   البنوك -
 الجهاز المركزي -

  للإحصاء
 مركز الدراسات -

  الاجتماعيةوالبحوث 
   الجامعات -
 الاتحاد التعاوني -

  الزراعي 

  
المرأة الراغبة في -

  العمل لحسابها الخاص 
 أصحاب العمل في -

القطاع الخاص و 
  الحكومي

  
زيادة مشاركة المرأة في القطاعات النامية الحديثة الجاذبة للعمالة مثل . ١

  .السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية
 منح الحوافز والتسهيلات الائتمانية والضريبية للمـشروعات الاسـتثمارية          .٢

  .بقدر توفيرها لفرص عمل مجزية للمرأة
تسهيل منح المرأة القروض البنكية بفوائد منخفضة وذلك بغرض تمكينهـا           . ٣

  .من تأسيس المشاريع الصغيرة الخاصة بها
ا لتـشمل الفقيـرات     تفعيل دور شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع خـدماته       . ٤

  .والنساء العاطلات عن العمل
الاستفادة القصوى من الصندوق الاجتماعي للتنمية ووحدة تنمية الصناعات         . ٥

  .الصغيرة  فيه لتوفير المزيد من فرص التشغيل للمرأة
إجراء الدراسات حول أوضاع المرأة الريفية،  وتنفيذ مسوحات ميدانية في           . ٦

  .لها في الإحصاءات الرسمية والدخل القوميهذا المجال واحتساب  عم
تشجيع المشروعات و الصناعات الحرفية للمرأة والبرنامج الوطني للأسر         . ٧

  .المنتجة ودعمها وتنظيم قنوات تسويقها
  .إقامة المشروعات النموذجية الملائمة لقدرات المرأة العاملة المعاقة. ٨
 بالمرأة العاملـة وإعـداد      إنشاء وحدات معلومات في الجهات ذات الصلة      . ٩

  .الدليل السنوي لعمالة المرأة
  .تشجيع العمل الجزئي للمرأة. ١٠
  

  :الأهداف المباشرة
زيادة عدد النساء العاملة في     . ١

  .القطاع   الخاص
توفير الخـدمات الداعمـة     . ٢

لتحفيز المرأة علـى التـشغيل      
  . الذاتي

توفير الدعم للمرأة العاملـة     . ٣
ــاعين الزر  ــي القط ــي ف اع

  .والسمكي
إزالة العقبات أمـام المـرأة      . ٤

المعاقة للوصول إلـى فـرص      
  .العمل والتدريب اللازمين

إنشاء قاعدة بيانـات لعمـل      . ٥
المرأة وربطها بقاعدة معلومات    
سوق العمـل والتنـسيق بـين       
الجهات المعنية لمعالجة الثغرات    

  .في البيانات والإحصاءات



١٧  وزارة العمل والتدريب المهني

  :الهدف الاستراتيجي الثاني
   القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل من خلال التأهيل والتدريبزيادة

  الأهداف  البرامج والإجراءات  الفئات المستهدفة  الجهات المعنية
  
 وزارة العمل والتدريب -

  المهني
   الهيئة العامة للتدريب المهني-
  وزارة التربية والتعليم-
جهاز محو الأمية وتعليم -

  الكبار
   المدنيمؤسسات المجتمع-
   وزارة الزراعة-
  وزارة الثروة السمكية-
   صندوق التدريب المهني-
المجالس المحلية للتدريب -

  المهني
الاتحاد العام للغرف التجارية - 

  والصناعية
الاتحاد العام لنقابات عمال -

  الجمهورية
  وزارة الثقافة والسياحة-
  وزارة الصناعة -
وزارة التأمينات والشئون -

  الاجتماعية
المعهد القومي للعلوم - 

  الإدارية
  الاتحاد التعاوني الزراعي - 

  
 الطالبات والطلاب في -

مختلف مراحل التعليم 
  والتدريب

 المرأة العاملة -
والمرأة الباحثة عن 

  العمل
   المرأة الأمية العاملة-
 المرأة الراغبة في -

  تطوير مهاراتها
 المرأة المؤهلة -

القادرة على المشاركة 
داد البرامج في إع

  والمناهج
 المرأة العاملة في -

  المهن الإدارية 
  

  
ضمين منـاهج وبرامج التعليم والتدريب، المفاهيم الأساسية التي من . ١

  .شأنها احترام العمل المهني واليدوي وتنمية الثقة بالنفس
توسيع رقعة التدريب المهني واستحداث مراكز تدريب جديدة في . ٢

  . بما يتوافق واحتياجات البيئة المحليةالمحافظات النائية
إضافة تخصصات جديدة في المعاهد والمراكز القائمة للمساهمة في . ٣

  إقبال المرأة على  النوع  مختلفة وغير تقليدية للتدريب 
إعادة النظر في سياسات القبول في التعليم الجامعي والعام بغرض . ٤

  .التوجه نحو التدريب المهني
ديث معاهد التدريب القائمة في مجال المرأة وفق المعايير تطوير وتح. ٥

  .التدريبية السليمة
توسيع مشاركة المرأة في المجالس واللجان المعنية بالتعليم والتدريب . ٦

  .التقني والمهني
تعزيز ودعم صندوق التدريب المهني واستحداث مصادر تمويل جديدة . ٧

  .ةله وذلك للإيفاء بالتدريب الخاص بالمرأ
  .تحفيز المرأة الأمية العاملة  بالقضاء على أميتها. ٨
تأهيل وإعادة  تأهيل المرأة العاملة المتأثرة من تنفيذ برامج الإصلاح . ٩

  .الاقتصادي وإجراءات الخصخصة
تحفيز قيام معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة والأهلية . ١٠ 

  .وإعطائها التسهيلات اللازمة
 غياب المرأة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني دراسة أسباب. ١١

  . والعمل على إزالتها

  :الأهداف المباشرة
خفض معدل أمية المرأة .١

  .العاملة
تطوير المهارات للمرأة . ٢

لتمكينها من المشاركة في 
القطاعات الحديثة الجاذبة للعمالة 

مثل السياحة والتكنولوجيا 
والصناعات التحويلية 

  .والإلكترونية
ضمان مشاركة المرأة في .٣

البرامج التدريبية المختلفة 
وتحقيق الاستفادة القصوى منها 

وتمكينها من المهارات 
الاقتصادية في مجالات الإدارة 

  .والمحاسبة والتسويق وغيرها
تفعيل دور أصحاب العمل . ٤

في فتح المجال أمام المرأة 
العاملة للاستفادة من التدريب 

  .سسةالمستمر داخل المؤ
تشجيع القطاع الخاص على    . ٥

الاستثمار في مجال التعليم الفني     
والتدريب المهني فيما يتناسـب     

  .مع احتياجات سوق العمل



١٨  وزارة العمل والتدريب المهني

  :الهدف الاستراتيجي الثالث
  تحسين شروط وظروف عمل المرأة من خلال التغطية القانونية التي تضمن الحماية الاقتصادية والاجتماعية لها

الفئات   الجهات المعنية
  المستهدفة

  الأهداف  البرامج والإجراءات

  
  
وزارة العمل والتدريب -

  المهني
  اللجنة الوطنية للمرأة-
الاتحاد العام لنساء -

  اليمن
الاتحاد العام للغرف -

  التجارية والصناعية
الاتحاد العام لنقابات -

  عمال الجمهورية
  منظمة حقوق الإنسان-
 وزارة الشئون -

  القانونية
   الخدمة المدنية وزارة-
المؤسسة العامة -

  للتأمينات 
  الاجتماعية 

 وزارة الداخلية الدفاع -
  المدني

 المنظمات غير -
الحكومية المعنية  بتنمية 

  المرأة  وخاصة المعاقة
الاتحاد التعاوني -

  
  
في القطاع   (العمال -

  ) المنظم وغير المنظم
  أصحاب العمل -
   نقابات العمال -

الحكومة الجهات 
  المعنية

  

  
  
تطوير تشريعات العمل الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات . ١

  .والمواثيق العربية والدولية
استكمال إصدار النظم واللوائح التنفيذية والتفسيرية لتشريعات . ٢

العمل وبالذات ما يتعلق بالمرأة العاملة والمنصوص عليها في 
  .م١٩٩٥لعام ) ٥(قانون العمل رقم 

إعداد وإصدار اللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاعين . ٣
  .الزراعي والسمكي

وضع لائحة لتنظيم العمل في القطاع الهامشي، تضمين . ٤
حصول المرأة العاملة على حقها في التأمين الاجتماعي وتعويض 

  .إصابة العمل وأمراض المهنة
اً لما هو التفاوض مع أصحاب العمل بتشغيل المرأة المعاقة وفق. ٥

  .م١٩٩٥لعام ) ٥(منصوص عليه في قانون العمل رقم 
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتطبيق النصوص . ٦

  . القانونية المتعـلقة بتشغيل المعاقين
رفع تقارير دورية وتقرير وطني إلى الجهات ذات العلاقة عن . ٧

  .وليةمدى تطبيق الاتفاقيات ومعايير العمل العربية والد
طباعة ونشر تشريعات العمل الوطنية واتفاقيات العمل العربية 

  .والدولية وجعلها في متناول الجميع 
تفعيل ودعم وتحسين جـهازي تفتيش العمل والسلامة الصحة . ٨

المهنية، وإشراك المرأة فيهما بغرض تحقيق الغايات المرجــوة 
  . لتعزيز حماية المرأة العاملة

بين المرأة والرجل لتبوء المناصب الإشرافية تحقيق المساواة 

  
  :الأهداف المباشرة

تطبيق المواثيق الدولية المصدق عليها مثل . ١
اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومعايير 

  . العمل العربية والدولية
عات والقوانين والقرارات تقييم ومراجعة التشري. ٢

  .الخاصة بالعمل والتأمينات الاجتماعية
تفعيل أنشطة الأجهزة المعنية للقيام بالدور .٣

الرقابي الذي يضمن ظروف عمل افضل للمرأة في 
  .القطاعين المنظم وغير المنظم

وضع التغطية التشريعية للمرأة العاملة في . ٤
الاعتبار القطاعين الزراعي والسمكي مع الأخذ في 

  .كافة الظروف المحيطة بهذين القطاعين
تشجيع وتنظيم مجموعات النساء المهمشات . ٥

ذوات الاحتياجات الخاصة والعاملات في قطاعات 
معينة و مناطق جغرافية محددة لتحسين قدرتهن 

  .التفاوضية للحصول على الخدمات الاجتماعية
تطبيق تشريعات العمل النافذة بما يضمن إدماج .٦

المرأة المعاقة في خطط التنمية الاقتصادية 
  .والاجتماعية

تفعيل دور المرأة في مجالس النقابات العمالية . ٧
  .والعمل على زيادة مشاركتها في العمل الجماهيري

  



١٩  وزارة العمل والتدريب المهني

  .والقيادية، واعتماد  مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف  الزراعي
  :الهدف الاستراتيجي الرابع

  رفع الوعي تجاه عمل المرأة
  هدافالأ  البرامج والإجراءات  الفئات المستهدفة  الجهات المعنية

  
وزارة العمل والتدريب -

  المهني
 وزارة التأمينات والشئون -

  الاجتماعية 
 المنظمات  غير الحكومية -

المعنية بالمرأة وخاصة 
  .المعاقة

 الاتحاد العام لنقابات عمال -
  .الجمهورية

   وزارة الإعلام -
 المؤسسة العامة للإذاعة -

  والتلفزيون
 الصحف والمجلات -

  الحكومية 
ل الإعلام الجماهيرية  وسائ-

  وأجهزة المجتمع المدني
   الاتحاد التعاوني الزراعي-

  
المجتمع بكافة قطاعاته -

  وشرائحه
  المرأة العاملة -
  المرأة المعاقة -
  أصحاب العمل -

  
وضع خطة توعية إعلامية لتشجيع إقبال المرأة على العمل و التدريب . ١

  .المهني وتغيير النظرة السلبية إزاءهما
 تصميم برامج تلفزيونية وإذاعية موجهة للمرأة العاملة بمشاركة الجهات .٢

  .الحكومية وغير الحكومية
تعميم وشرح معايير العمل العربية والدولية بشأن المرأة العاملة وذلك . ٣

  .بمختلف الوسائل المتاحة
تبصير المرأة العاملة بالمخاطر التي قد تواجهها في بيئة العمل وأثناء . ٤
  .ارستها لبعض المهن وكيفية الوقاية من هذه المخاطرمم
توعية أصحاب العمل وممثليهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في الوثائق . ٥

  .والأدبيات الوطنية والعربية والدولية الخاصة بالمرأة العاملة
) الأبجدية والقانونية ( إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بمحو الأمية  . ٦

  .ا وإذاعتها في أوقات مناسبةوبثه
  . إصدار نشرة دورية خاصة بعمل المرأة في اليمن. ٧
  .توعية أصحاب العمل بمشاركة المرأة المعاقة وإدماجها في المجتمع. ٨

  : الأهداف المباشرة
تحسين نظرة المجتمع نحو . ١

عمل المرأة وأهمية مشاركتها 
في الأنشطة الاقتصادية 

  .والاجتماعية
 وعي المرأة بحقوقها زيادة. ٢

الاقتصادية والقانونية وسبل 
  .تحقيقها

تفعيل دور وسائل الإعلام .٣
المختلفة في التوعية بقضايا 
المرأة وتبصيرها بحقوقها 

وبالتشريعات والقوانين التي 
  .تخدمها

التوعية بأهمية الصحة . ٤
والسلامة المهنية للمرأة 

  .العاملة
تعزيز دور منظمات . ٥

دني في خلق بيئة المجتمع الم
  .مناسبة لعمل المرأة

   فريق العمل -
 ممثلين عن القطاع الأهلي -

  والخاص
 الجهات ذات العلاقة في -

  المحافظات 

الإدارة العامة لتنمية -
العاملة في وزارة العمل 

  والتدريب المهني
مكاتب الوزارة في -

  المحافظات 

امة لتنمية المرأة العاملة، وتعزيز تأسيس البنية الهيكلية والتنظيمية للإدارة الع.١
  .وتأهيل كوادرها الوظيفية بما يجعلها قادرة على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية

تطوير وتفعيل مكاتب العمل والتدريب المهني في المحافظات وجعلها قادرة . ٢
على الارتقاء بمهامها الجديدة الناجمة عن التـحولات الاقتصادية والاجتماعية، 

  .لزامها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التشغيل بين الجنسينوإ

تدعيم الإطار المؤسسي اللازم 
للمتابعة والتنسيق مع الجهات 

المعنية لتنفيذ الاستراتيجية 
  الوطنية لعمل المرأة اليمنية 



٢٠  وزارة العمل والتدريب المهني

  . دعم فريق العمل الوطني لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية. ٣



٢١  وزارة العمل والتدريب المهني

  

  الـمـراجــع
  

  لإحصاءالجهاز المركزي ل  ١
  

  م١٩٩٨كتاب الإحصاء السنوي لعام 

النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت   الجهاز المركزي للإحصاء  ٢
١٩٩٦– ١٩٩٤  

  
  أسماء الباشا  ٣

  
الدعم الحكومي المقدم لنشاطات وخدمات تنمية المرأة 

١٩٩٨  
  اللجنة الوطنية للمرأة  ٤

  
    

تنفيذ اتفاقية القضاء على التقرير الوطني عن مستوى 
                     ١٩٩٩-جميع أشكال التميز 

    
  اللجنة الوطنية للمرأة  ٥

  
    

  دراسة تقرير حول وضع  المرأة بعد خمس سنوات من 
  ٢٠٠٠-المؤتمر   العالمي الرابع للمرأة 

  الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني   ٦
  

لتدريب التقني والمهني الاستراتيجية الوطنية للتعليم وا
١٩٩٩  

  خديجة ردمان  ٧
  
  

 دراسة مراجعة وتقييم الدعم الدولي في مجال 
  ١٩٩٨ -المشروعات المرتبطة بمجال المرأة 

دراسة واقع التدريب المهني والتقني للمرأة وعلاقته   نوريه حمد. د  ٨
  ١٩٩٨ -بالتنمية وسوق العمل 

  
راتيجية الوطنية لعمل المرأة طرق ووسائل تنفيذ الاست  شائف الحسيني  ٩

  ٢٠٠٠فبراير 
  

دراسة -العولمة وانعكاساتها على نظم التعليم والتدريب     عبد اللطيف زرنة جي   ١٠
مقدمة للندوة العربية عن أنماط ونظم التعليم والتدريب 

 – طرابلس –التقني والمهني في الوطن العربي والعالم 
  ٢٠٠٠ فبراير –ليبيا 

  
   ١٩٩٣  -الاستراتيجية العربية للتشغيل    مل العربية  منظمة الع  ١١

  
 الجهاز المركزي -وزارة التخطيط والتنمية    ١٢

  للإحصاء
  صورة -النساء والرجال في الجمهورية اليمنية 

  ١٩٩٩  -إحصائية
  

وزارة التخطيط والتنمية برنامج الأمم المتحدة   ١٣
  الإنمائي

  

   ١٩٩٨ تقرير التنمية البشرية -اليمن
  

  ٢٠٠٠–التعليم العالي وسوق العمل في الجمهورية اليمنية   وزارة التخطيط والتنمية    ١٤
  

 


